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ــــع  اللجنــة المخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة لمن
استنساخ البشر لأغراض التكاثر 

   ٢٥ شباط/فبراير – ١ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
  مشروع تقرير اللجنة المخصصة 
المقرر: السيد محمود د. الحمود (الأردن) 

  
مقدمة   أولا -

أُنشـأت الجمعيـة العامـة، بموجـب الفقـرة ١ مـن قرارهـا ٩٣/٥٦ المـــؤرخ ١٢ كــانون  - ١
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، اللجنة المخصصة لوضـع اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـر لأغـراض 
التكاثر وذلك للنظر في وضع اتفاقيــة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر. وبموجـب 
أحكـام الفقـرة ٣ مـن القـــرار نفســه، اجتمعــت اللجنــة المخصصــة بــالمقر في الفــترة مــن ٢٥ 

شباط/فبراير إلى ١ آذار/مارس ٢٠٠٢(١). 
وبمقتضى أحكام الفقرة ١ من القرار ٩٣/٥٦، فإن اللجنة المخصصـة مفتوحـة لجميـع  - ٢
الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الأعضـاء في الوكـالات المتخصصـة أو في الوكالـة الدوليـة 
للطاقــة الذريــة. وفضــلا عــن ذلــك، وعمــلا بــالفقرة ٢، طُلــب إلى الأمــين العــام أن يدعــــو 
الوكالات المتخصصة التي تعمـل في مجـال أخلاقيـات علـم الأحيـاء أو لديـها اهتمـام كبـير ـذا 
اـال، ولا سـيما منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومنظمـة الصحــة العالميــة، إلى 

المشاركة بصفة مراقب في أعمال اللجنة المخصصة. 
وبالنيابة عن الأمين العام، افتتح المستشار القانوني للأمم المتحدة، هانز كوريـل، دورة  - ٣

اللجنة المخصصة. 
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وفي جلسـتها العامـة الأولى، المعقـودة في ٢٥ شـباط/فـــبراير، انتخبــت اللجنــة أعضــاء  - ٤
مكتبها على النحو التالي: 

الرئيس: 
بيتر تومكا (سلوفاكيا) 

نواب الرئيس: 
كريستيان موخ (ألمانيا) 

غيل أ. راموتار (ترينيداد وتوباغو) 
روزيت نيرينكيندي كاتونغي (أوغندا) 

المقرر: 
محمود د. الحمود (الأردن) 

وتولى فاكلاف ميكولكا، مدير شعبة التدويــن بمكتـب الشـؤون القانونيـة، مـهام أمـين  - ٥
ـــة  اللجنـة المخصصـة. وتـولى مـهنوش أرسـنجاني، نـائب مديـر الشـعبة، مـهام نـائب أمـين اللجن
المخصصــة وأمــين فريقــها العــامل الجــامع. وقدمــت شــعبة التدويــن الخدمــات الفنيــة للجنـــة 

المخصصة وفريقها العامل. 
ـــة الأولى أيضــا، أقــرت اللجنــة المخصصــة جــدول الأعمــال التــالي  وفي الجلسـة العام - ٦

 :(A/AC.263/L.1)
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
ـــاء  تبــادل المعلومــات والتقييمــات التقنيــة المقدمــة مــن خــبراء في علــم الأحي - ٥

وأخلاقيات علم الأحياء. 
النظر في المسائل ذات الصلة المشار إليها في الفقرة ٣ من قرار الجمعيـة العامـة  - ٦
٩٣/٥٦ المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، وفقــا لولايــة اللجنـــة 

المخصصة المنصوص عليها في هذا القرار. 
اعتماد التقرير.  - ٧
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وبمقتضـى أحكـام الفقـرة ٣ مـن القـرار ٩٣/٥٦، تتمثـل مهمـــة اللجنــة المخصصــة في  - ٧
النظر في وضع ولاية من أجل إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية دوليـة، بمـا في ذلـك وضـع قائمـة 
بالصكوك الدولية القائمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار، وقائمـة بالقضايـا القانونيـة الـتي ينبغـي 
معالجتها في الاتفاقية. وكان معروضا على اللجنـة ورقـة معلومـات أساسـية مـن إعـداد الأمانـة 
 (A /AC.263/2002/INF/1) العامـة تشـتمل علـى قائمـة أساسـية بـالصكوك الدوليـة ذات الصلــة
واقـتراح مقـدم مـن فرنسـا وألمانيـا بشـأن قائمـــة المســائل القانونيــة الــتي قــد تتناولهــا الاتفاقيــة 

(A/AC.263/2002/DP.1) (انظر مرفق هذا التقرير). 
  

وقائع الدورة   ثانيا -
في جلستها العامة الأولى، أقرت اللجنة المخصصـة برنـامج عملـها. وعمـلا بـالفقرة ٣  - ٨
من قرار الجمعية العامة ٩٣/٥٦، التي قـررت فيـها الجمعيـة أن تبـدأ اللجنـة المخصصـة أعمالهـا 
ـــاء وأخلاقيــات علــم  بتبـادل للمعلومـات والتقييمـات التقنيـة المقدمـة مـن خـبراء في علـم الأحي
الأحياء، تم في جلستيها العامتين الأولى والثانية عقـد جـزء علـى مسـتوى الخـبراء. وقـام خمسـة 
خبراء بتزويد اللجنة بالمعلومات العلمية، والتقنيـة، والأخلاقيـة، والفلسـفية، والقانونيـة المتصلـة 

بالموضوع. 
وعقـدت اللجنـة المخصصـة ثـلاث جلسـات عامـة، يومـــي ٢٥ و ٢٦ شــباط/فــبراير،  - ٩
وثلاث جلسات في إطار الفريق العـامل الجـامع، يومـي ٢٦ و ٢٧ شـباط/فـبراير. وفي الجلسـة 

العامة الرابعة، المعقودة في ١ آذار/مارس ٢٠٠٢، اعتمدت اللجنة تقريرها. 
 

 ألف -تبادل عام للآراء 
وفي جلستها العامــة الثالثـة، المعقـودة في ٢٦ شـباط/فـبراير، عقـدت اللجنـة المخصصـة  - ١٠
تبادلا عاما للآراء. وأعرب الأعضاء عن تـأييد عـام للانعقـاد الفـوري للجنـة المخصصـة، كمـا 
أبدي التقديــر لحكومـتي فرنسـا وألمانيـا علـى اقـتراح مبـادرة النظـر في وضـع اتفاقيـة دوليـة لمنـع 
استنساخ البشر لأغراض التكاثر. وتم التنويه إلى أن الجزء المنعقد على مستوى الخبراء قـد وفَّـر 
ـــيرا في مداولاــا المقبلــة حــول  للجنـة المخصصـة معلومـات أساسـية قيمـة ستسـاعد اللجنـة كث

الموضوع. 
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وكـان هنـاك اتفـاق عـام علـى أن استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر يعـد بمثابـة تطــور  - ١١
ـــة ودينيــة  مقلـق ولا أخلاقـي في التكنولوجيـا الأحيائيـة يتعـين حظـره. فـهو يثـير شـواغل معنوي

وأخلاقية وعلمية، وله آثار بعيدة المدى على كرامة الإنسان. 
وأعربت بعض الوفود عن تفضيلها لاتباع ـج محـدد التركـيز وتنفيـذ ولايـة تفاوضيـة  - ١٢
محدودة حول فرض حظر شامل لاستنساخ البشر لأغـراض التكـاثر، وذلـك في اتفاقيـة دوليـة. 

وتم التنويه إلى أن اتباع ج محدد التركيز يعد بمثابة أمر ضروري نظرا لأهمية الموضوع. 
وأعربت وفود أخرى عن تفضيلها لاتباع ج أكثر شموليـة يفـرض أيضـا حظـرا علـى  - ١٣
الاستنساخ �العلاجي� للأغـراض التجريبيـة والبحثيـة. وهـذه الوفـود تـرى ضـرورة التصـدي 
لمسألة تخليق جنين مستنسـخ، يسـتخدم بعـد ذلـك في اشـتقاق خلايـا جذعيـة أو - مـتى تطـور 
ــــود أن  الجنــين إلى مرحلــة المضغــة - في اشــتقاق أنســجة لاســتزراعها. واقــترحت هــذه الوف

تستخدم الخلايا الجذعية للبشر البالغين بدلا من ذلك، للأغراض البحثية. 
كما أُعرب عـن رأي آخـر مـؤداه أنـه مـا دامـت البحـوث في هـذا الميـدان لا تـزال في  - ١٤
مرحلة مبكرة، فقد تود اللجنة المخصصة النظـر في فـرض وقـف مؤقـت علـى استنسـاخ البشـر 
لأغراض التكاثر، بدلا من فرض حظر دائـم عليـه، وذلـك إلى أن يتكـون لـدى اتمـع الـدولي 

تصور أفضل لمسألة الاستنساخ. 
 

قائمة بالمسائل القانونية التي يتعين تناولها   باء -
عقـد الفريـق العـامل الجـامع جلسـتين في ٢٧ شـباط/فـبراير للنظـــر في موضــوع قائمــة  - ١٥
المسائل القانونية التي يتعين أن تتناولها الاتفاقية المقترحـة. وكـان معروضـا علـى الفريـق اقـتراح 

 .(A/AC.263/2002/DP.1) مقدم من ألمانيا وفرنسا
 

تعليقات عامة 
أعـرب جميـع المتكلمـين عـن امتنـام للوفديـن المقدمـين للاقـتراح علـى قائمـــة المســائل  - ١٦
المقترحـة الـــواردة في الوثيقــة A/AC.263/2002/DP.1. وفي الوقــت نفســه، أشــار العديــد مــن 
المتكلمـين إلى أن آراءهـم ليسـت ســـوى آراء مبدئيــة وأــم مــا زالــوا عــاكفين علــى صياغــة 
ـــت للتــداول بشــأن  مواقفـهم إزاء الاتفاقيـة المقترحـة، وذكـروا أنـه يلـزم بالتـالي مزيـد مـن الوق
المسألة. كما أُكد من جديد أن المطلوب من اللجنة المخصصـة يقتصـر علـى النظـر في وجـوب 
إدراج مسـائل معينـة في النطـاق الـذي سـتغطيه الاتفاقيـة في ايـة المطـاف، ولا يشـمل في هــذه 

المرحلة الخوض في مناقشات فنية. 
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وعلـى الرغـم مـن التـأييد الـذي أُبـديَ للطريقـة الـتي نظمـــت ــا قائمــة المســائل الــتي  - ١٧
ـــة والأخلاقيــة،  اقترحتـها ألمانيـا وفرنسـا، فقـد اقـترح أيضـا بحـث الجوانـب الاجتماعيـة والثقافي
بالإضافـة إلى دور المـرأة. ورُئـي أنـه يجـب مراعـاة أن البلـدان الناميـة يؤثـر فيـها بشـكل خـــاص 
التـهديد الـذي تفرضـه التكنولوجيـات الأحيائيـة. وأعربـت عـدة وفـود عـن تفهمـــها لوجــوب 
صياغة المفهوم الذي تقوم عليه الاتفاقية المقترحة ضمـن إطـار حقـوق الإنسـان. إلا أن البعـض 
قد رأى أن هذه الاتفاقية لا ينبغي أن تمنح أي حقوق لا تعترف ا بـالفعل معـاهدات حقـوق 

الإنسان القائمة. ورأى آخرون أن لكل بلد الحق في الاضطلاع بالبحوث العلمية. 
 

الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) 
فيما يتعلق بالاعتبارات التي تنطوي عليـها الاتفاقيـة المقترحـة وأغراضـها، أُبـديَ تـأييد  - ١٨
لاتخاذ نهج متعــدد التخصصـات يشـمل الجوانـب القانونيـة والأخلاقيـة والأدبيـة والاجتماعيـة. 

وأشير في الوقت نفسه، إلى ضرورة توضيح الأساس المفاهيمي لهذه الاتفاقية مسبقا. 
وفيمـا يتعلـق بنطـاق الاتفاقيـة المقترحـة، أُعـرب عـن رأي مـؤداه أن اللجنـة المخصصــة  - ١٩
لا تقتصر ولايتها على حظر استنساخ البشر لأغراض التكاثر، بل أـا موكلـة بمهمـة النظـر في 
تحديد نطاق الاتفاقية المقترحة. ومن ثم، فلا يمكن اعتبار أن نطاق الاتفاقية، قـد حـدده مسـبقا 

قرار الجمعية العامة ٩٣/٥٦. 
وإضافـة إلى ذلـك أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه لا يمكـن التصـدي لإمكانيـة لاستنســاخ  - ٢٠
البشر لأغراض التكاثر على نحو ملائم دون تنـاول الاستنسـاخ العلاجـي، وأن نطـاق الاتفاقيـة 
المقترحة ينبغي أن يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار. وبالتالي اقترح أن يركز أي حظر من هـذا 
القبيل على عملية الاستنساخ بدلا من النظر إلى النتيجة النهائية للاستنسـاخ. كمـا أشـير أيضـا 
إلى اتمع الدولي إذا استثنى الاستنساخ العلاجي، قد يعطي انطباعا بأن مثل هـذا الاستنسـاخ 
أمر مقبول. كما قيل أيضـا بـأن حظـرا جزئيـا، يغطـي الاستنسـاخ لأغـراض التكـاثر فحسـب، 

سيكون حظرا كاذبا وغير فعال من الناحية العملية. 
وهناك وجهة نظر أخرى مؤداها أن اللجنة المخصصة ينبغي أن تعي ضـرورة التعجيـل  - ٢١
في معالجـة المسـألة، حيـث إنـه مـن المحتمـل أن تتـم عمليـة الاستنسـاخ البشـري الأولى في وقــت 
قريب. واقترح اتباع ج عملي، تركز اللجنة بمقتضاه في بادئ الأمر على اـال الـذي يوجـد 
بشأنه على ما يبدو توافق عام في الآراء بـين الوفـود، وهـو فـرض حظـر علـى استنسـاخ البشـر 
لأغراض التكاثر. وأشير إلى أن توسـيع نطـاق الاتفاقيـة المحتملـة لكـي تشـمل مسـائل لا يوجـد 
بشأا توافق في الآراء، قد يهدد العمليـة برمتـها، ممـا يحـرم اتمـع الـدولي مـن رد فعـل قـانوني 
منســق. وذُكــرت أمثلــة لتجــارب علــى المســتوى الإقليمــي أدى فيــها إدراج مســائل مثـــيرة 
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للخلاف إلى إطالة المفاوضات بشأن اتفاقات دولية مماثلة. وأُشير أيضا إلى أهميـة تمتـع المعـاهدة 
بقبول عالمي، لكي تحول دون قيام �ملاجئ للاستنساخ� لا تحظر فيها مثل هذه الأنشطة. 

وعلى نفس المنـوال أُشـير إلى العـزم علـى عـدم التميـيز بـين مختلـف القضايـا الأخلاقيـة  - ٢٢
ذات الأولوية. وعلى العكس من ذلك، ذكر أن التمييز الحقيقي هو بـين مـا يمكـن تحقيقـه مـن 
الناحية الواقعية وما لا يمكن تحقيقه. وأشير إلى إمكانية النظر في احتمـالات مختلفـة، منـها قيـام 
آليات تغطي أشكال الاستنساخ الأخرى، ولكن بغير أن يحول ذلـك دون اعتمـاد صـك دولي 
لحظر الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر. فمثلا اقـترحت إمكانيـة اتبـاع ـج تدريجـي، يبـدأ 
باتفاقية لحظر الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر. كما أشير إلى أن اعتماد حظـر دولي علـى 
استنساخ البشر لأغراض التكاثر، لن يقيد بأي شكل مـن الأشـكال قـدرة الـدول علـى تنظيـم 
أنماط الاستنساخ الأخرى بواسطة التشريع الوطني.  أما بخصوص القلق من أن الاتفاق الضيـق 
النطـاق قـد تكـون فعاليتـه محـدودة، فقـد لوحـظ أن فـــرض حظــر علــى الاستنســاخ لأغــراض 
التكاثر من شأنه أن يـترع الصفـة القانونيـة مـن أيـة أنشـطة علميـة ترمـي إلى استنسـاخ البشـر، 
ومن شأنه أن يشكل مثبطا تجاريـا أمـام جـهات القطـاع الخـاص الـتي قـد تفكـر في تمويـل مثـل 

هذه البحوث. 
أما بخصوص الاقتراح قيد النظر، فقد أدلي برأي مفـاده أن محتـوى الفقـرة الفرعيـة (أ)  - ٢٣
يمكن أن يشكل نموذجا لديباجة الاتفاقية المقترحـة، ومـع أنـه ليـس ضروريـا علـى الإطـلاق أن 
يـرِد في النـص أن الـدول الأعضـاء بوسـعها اعتمـاد ضوابـط أكـثر صرامـة، فـإن هـذه الأحكـــام 
وردت في معاهدات أخرى. وأُدلي برأي آخر مفاده أن الاقـتراح المتعلـق بالجملـة الأخـيرة مـن 
الفقـرة الفرعيـة يمكـن أن ينـدرج تحـت مفـهوم التنفيـذ الوطـني الـوارد في الفقـــرة الفرعيــة (د). 
واقترح أيضا أن تدرج إشارة إلى �حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيمـا يختـص 
بالبيولوجيا والطب�، استنادا إلى عبـارة مشـاة وردت في المـادة ١ مـن اتفاقيـة مجلـس أوروبـا 

لحماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يختص بتطبيق البيولوجيا والطب. 
وبصـدد تضمـين تعريفـات في الاتفاقيـة المقترحـــة، أشــير إلى أن تعريــف المصطلحــات  - ٢٤
البالغـة الأهميـة سـيؤثر علـى نطـاق الاتفاقيـة نفسـها. ولذلـــك اقــترح إذا تم القبــول بــأن كافــة 
أشـكال الاستنسـاخ تعـد استنسـاخا لأغـراض التكـاثر، فينبغــي عندئــذ التميــيز بــين �الــولادة 
ــــة  الحيـــة� والاستنســـاخ �التجريـــبي� أو �العلاجـــي�. واقـــترح أيضـــا أن توضـــح الاتفاقي
المصطلحات التقنية التي ينبغي حظر استخدامها حـتى لا تشـمل دون قصـد تقنيـات شـبيهة قـد 
تكـون مقبولـة وذات فـائدة طبيـة. وبـــرز رأي آخــر يقــول إن الاتفاقيــة المقترحــة، بتوصيفــها 
ــة  لتقنيـات مثـل شـطر الأجنـة ونقـل نـواة الخليـة الجسـدية، قـد تصبـح باليـة كلمـا وُضعـت تقني
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علميـة جديـدة للاستنسـاخ. وعوضـا عـن ذلـك، يقـــترح أن يعــرف الاستنســاخ علــى أســاس 
النتيجـة المعـتزم تحقيقـها مثلمـا حـدث في الـبروتوكول الإضـافي الـذي اعتمــده مجلــس أوروبــا. 
وقُدم أيضا اقتراح يقول إنه قد يكون من المفيد توخي قدر أكبر مـن الدقـة كـأن يذكـر، علـى 
سبيل المثال، أن الاستنساخ الذي سيحرم هو الاستنساخ المتعمد. وفي الوقت نفسه يستحسـن 

توخي الحذر حتى لا يتم اعتماد تعريف قد يؤثر دون قصد على مسائل أخرى. 
وبصــدد الفقــرة الفرعيــة (ج)، قُــدم اقــتراح بتضمــين حظــــر لأشـــكال الاستنســـاخ  - ٢٥
الأخـرى. وأُشـير إلى أن الفقـرة الفرعيـة ترتبـط بالنطـــاق المحتمــل للاتفاقيــة المقترحــة. واقــترح 
كذلـك أن تقـدم الاتفاقيـة إطـارا يعـالج مسـألة الاستنسـاخ بحيـث يحظـر الاستنســـاخ لأغــراض 

التكاثر ويتم النظر في وقف التكنولوجيات الجينية الشبيهة. 
 

الفقرات الفرعية من (د) إلى (ح) 
ــة واردة في  وبشـأن الفقـرة الفرعيـة (د) تم لفـت النظـر إلى عـدة أحكـام نموذجيـة محتمل - ٢٦
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وفي الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب. 
وبرز رأي يقول إن قرار فرض الجزاءات أو عدم فرضها ينبغي أن يعود إلى كـل دولـة. ورؤي 
كذلك أنه ينبغي أن يكون هناك إلزام للدول بفرض الجزاءات. ولوحظ أن لفـظ �جـزاءات� 
يثير الالتباس وينبغي الاستعاضة عنه بلفظ �عقوبات�، أو أن يتم توضيحه بشـكل آخـر حـتى 
يصبح من الجلي أن القصد هـو فـرض التزامـات علـى الأطـراف لتوقيـع عقوبـات عـن الأفعـال 
المحظورة. ولوحظ كذلك أن القصد هو أن يشـمل اللفـظ التدابـير الجنائيـة والمدنيـة والإداريـة. 
ـــاء علــى ذلــك  وبـرز أيضـا رأي بـأن المسـائل الأخـرى قـد تغطيـها القوانـين الوطنيـة وينبغـي بن

ألا تقتصر هذه الفقرة الفرعية على الجزاءات والمكاسب المادية. 
وبصدد الفقرة الفرعية (هـ)، ذُكر أن التدبـير الوقـائي الوحيـد الفعـال الـذي مـن شـأنه  - ٢٧
أن يكفـل عـدم ولادة أي طفـل مستنسـخ سـيكون حظـر جميـع أشـــكال الاستنســاخ البشــري 
بما في ذلك الاستنساخ العلاجي. ولوحظ أن هذه الفقرة الفرعية تتضمن تدابـير يمكـن اتخاذهـا 
قبل الاضطلاع بأي نشاط عوضا عن أن يتـم ذلـك بعـد القيـام بـه، مثـل السياسـات الـتي تثـني 

عن إجراء البحوث في هذا اال. 
وبشأن الفقرة الفرعية (و)، إقترح النظر في إنشاء هيئة للرصد مستوحاة من عـدد مـن  - ٢٨
معـاهدات الأمـم المتحـدة بشـأن حقـوق الإنسـان. وأُشـير أيضـا إلى أنـــه يمكــن الاســتفادة مــن 
المنظمات الدولية ذات الصلـة بـالأمر والـتي لديـها درايـة فنيـة في هـذا المضمـار مثـل اليونسـكو 

ومنظمة الصحة العالمية. 
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وبصدد الفقرة الفرعية (ز)، رؤي أن اللجنة المخصصة ينبغـي أن تراعـي مـا لمثـل هـذه  - ٢٩
الاتفاقية من تأثيرات اقتصادية على البلدان النامية. 

وبصـدد الفقـرة الفرعيـة (ح)، قُـدم اقـتراح بـالنظر في السـماح بوضـع تحفظـــات علــى  - ٣٠
الاتفاقية أو عدم السماح لذلك. 

 
مسائل أخرى 

قُدمت عدة اقتراحات بتضمين مسائل إضافية. وتضمنت هـذه المسـائل وضـع ديباجـة  - ٣١
ـــوم  يمكـن أن تشـير إلى صكـوك حقـوق الإنسـان ذات الصلـة وإلى الإعـلان العـالمي بشـأن الجين
البشـري وحقـوق الإنسـان بالإضافـة إلى حكـم يقتضـــي اســتعراض الاتفاقيــة دوريــا. واقــترح 
كذلك أن تراعى طبيعة الاتفاقية المقترحة وعلى وجه التحديد ما إذا كان الحظر سيكون لمـدد 
محـددة أم دائمـا. ووردت اقتراحـات أخـرى تدعـو إلى الإشـارة إلى مبـــدأ التحــوط وإلى النظــر 

أيضا في نطاق حقوق الملكية الفكرية ومدى ملائمتها. 
 

قائمة بالصكوك الدولية ذات الصلة  جيم -
نظـر الفريـق العـامل في جلسـته الأولى المعقـودة في ٢٦ شـباط/فـبراير في مسـألة إعـــداد  - ٣٢
قائمة بالصكوك الدولية الواجب مراعاا. وكان معروضا على الفريق وثيقة معلومـات أعدـا 

 .(A/AC.263/2002/INF/1) الأمانة العامة
وأخذت اللجنة المخصصة علما بالوثيقة وأعربت عن امتناـا للأمانـة العامـة لمـا بذلتـه  - ٣٣
مـن جـهود. واقـترح أن يتـم التميـيز علـى نحـو أكـثر وضوحـا بـين وضـع النصـوص والصكــوك 
الإقليمية المختلفة المضمنة في الوثيقة. واقترح كذلك أنه سيكون من المفيد أن تتضمـن الوثيقـة 
أمثلـة بالأحكـام الملائمـة في مجـالات أخـرى مثـل الأحكـام الـــتي اعتمــدت في ســياق مكافحــة 
الإرهــاب، ويمكــن أن تكــون بمثابــة أحكــام نموذحيــة لاتفاقيــة لتحــريم الاستنســاخ البشـــري 
لأغراض تكاثرية تـبرم في المسـتقبل. واتفـق الـرأي علـى أن تقـدم وثيقـة منقحـة لينظـر فيـها في 

جلسة الفريق العامل التابع للجنة السادسة والتي ستعقد في شهر أيلول/سبتمبر. 
الحواشي 

 .www.un.org/law/cloning/index.html :يتوافر المزيد من المعلومات عن اللجنة المخصصة على الموقع التالي (١)
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المرفق 
  المقترحات الخطية التي قدمتها الوفود 

List of issues that may be addressed in the Convention

Proposal submitted by France and Germany*

1. The General Assembly decided in its resolution 56/93, paragraph 3, that the Ad
Hoc Committee established by the resolution shall, in the framework of considering the
elaboration of a mandate for the negotiation of an international convention to prohibit
the reproductive cloning of human beings, be provided with a list of legal issues to be
addressed in the convention. To facilitate negotiations, France and Germany would like
to submit the following ideas. They are not to be understood as taking a position on the
issues listed or on the final wording of the future convention.

2. Proposed list of legal issues to be addressed in the convention:

(a) Considerations and purposes

The convention may wish to explain its considerations and purposes. It may also address
the possibility for States parties to adopt stricter national regulations.

(b) Definitions

According to the usual practice, definitions of technical terms may be given to the extent
that they are useful for the clarification of the articles of the convention.

(c) Prohibition of reproductive cloning of human beings

Under this issue, the prohibition of the reproductive cloning of human beings would be
specified.

(d) National implementation

A provision on national implementation could deal with the translation of the conve -
tion into the national sphere.

(i) Sanctions. Under this issue, the question could be addressed of how violations
of the prohibition of the reproductive cloning of human beings should be sanctioned by
States parties.

(ii) Material gains. Under this issue, the question of material gains derived from the
reproductive cloning of human beings could be addressed.

(e) Preventive measures

Under this issue, the question of whether and how States parties should take preventive

 .A/AC.263/2002/DP.1 صدرت أصلا تحت الرمز *
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measures, including in the field of research, could be addressed.

(f) Reporting and monitoring mechanism

Here, it could be discussed whether and how national implementation would be moni-
tored.

(g) Assistance for implementation

There could be a need to assist States parties in their national implementation of the
convention.

(h) Final clauses

Consideration should be given to the final clauses of the convention.

 


